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 عمــان - اتخـــذت الســـلطات الماليـــة 
الأردنيـــة إجـــراءات جديـــدة في ســـياق 
مواجهـــة تداعيـــات وبـــاء كورونا على 
الأنشـــطة الاقتصادية عبـــر إعطاء مهلة 
لعام إضافي لســـداد القروض، وذلك في 
محاولـــة لتخفيف آثـــار الأزمة الصحية، 
والتي تفاقمت بشكل متسارع على نطاق 

عالمي.
وفي تحـــرك لتطويق مـــا ترتب على 
سياســـة إعـــادة فتـــح الاقتصاد، ســـمح 
البنـــك المركزي للمســـتفيدين من برنامج 
والمتوســـطة  الصغيرة  الشـــركات  دعـــم 
بتأجيل الأقســـاط المترتبـــة عليهم حتى 
نهايـــة 2021، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 
الرسمية، وهي ثاني مرة يُتخذ فيها مثل 

هكذا إجراءات في غضون سبعة أشهر.
وأوضـــح المركزي فـــي تعميم وجهه 
للمؤسســـات البنكيـــة، أنـــه تم تعديـــل 
ضوابط العمل في البرنامج لدى الشركة 
الأردنيـــة لضمـــان القـــروض، وأنـــه في 
ضوء اســـتمرار الأثار السلبية للجائحة 
علـــى القطاعـــات الاقتصاديـــة المختلفة 
وللتخفيـــف عليهـــا، وبموجـــب ذلك فإن 
كافة المصارف عليها تمديد فترة السماح 

المعطاة للعملاء.
وكان المركزي قد قرر في وقت ســـابق 
تخصيـــص برنامج تمويلـــي بقيمة 500 
مليـــون دينار (قرابـــة 706 ملايين دولار) 
والمتوسطة  الصغيرة  الشـــركات  لتمكين 

مـــن الحصـــول علـــى التمويـــل الـــلازم 
للتعامـــل مع الآثـــار الســـلبية لفايروس 
كورونـــا علـــى أعمالهـــا وللحفـــاظ على 

الأيدي العاملة لديها.
وأشـــار حينهـــا إلـــى أن الهدف من 
توفيـــر ذلك التمويل هو إعـــادة إقراضه 
لكافـــة القطاعـــات الاقتصادية في جميع 
محافظات البلاد علـــى أن تتكفل البنوك 
حيـــث  بذلـــك،  والإســـلامية  التجاريـــة 
ســـتقدم شـــروطا ميسرة ونســـبة فوائد 
منخفضـــة لمســـاعدة أصحـــاب الأعمال 
علـــى مواصلـــة نشـــاطهم بالمســـتويات 
المراحل  خـــلال  وتوســـيعها  الطبيعيـــة 

المقبلة.
ويعتقد خبراء أنه من المبكر أن تقوم 
الحكومـــة بإحصاء تبعـــات الأزمة، التي 
جندت لهـــا كل الوســـائل والظروف من 
أجل تفادي خسائر قد لا تتحملها البلاد، 
خاصة وأنها تعيش فـــي ظل العديد من 
بسياسات  أساســـا  المرتبطة  المشـــكلات 

اقتصادية ومالية بالية.
وفرضـــت الحكومة في شـــهر مارس 
الماضـــي تدابير صارمة للعـــزل العام لم 
يتعـــاف منهـــا الاقتصاد حتـــى الآن، ولا 
يتوقـــع محللـــون أن يتعافـــى منه على 
النحـــو المطلوب فـــي وقت قريـــب، على 
الرغم من أن معظم قطاعات الأعمال أعيد 
فتحها بشـــكل تدريجي منذ شـــهر مايو 

الماضي.

 دبي - كشــــفت شــــركة دبي لصناعات 
الطيــــران عــــن ميلهــــا إلى توســــيع حجم 
أسطولها في الفترة المقبلة من خلال إبرام 
المزيد من الصفقات مع شــــركات الطيران 
لشــــراء وإعادة اســــتئجار طائراتها، في 
خطوة يرى خبراء أنها ضمن مســــاعيها 
لإعادة ترتيب وهيكلــــة أولوياتها في ظل 

أزمة كورونا.
ويأتي إعلان دبي لصناعات الطيران، 
وهــــي واحــــدة من أكبــــر شــــركات تأجير 
الطائــــرات فــــي العالم، عن هــــذه الخطوة 
متزامنــــا مــــع توقعاتهــــا أن تبــــدأ حركة 
الملاحــــة الجوية فــــي الانتعــــاش بحلول 

منتصف العام المقبل.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى فيروز 
تارابور الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن 
”حركة الطيران ستشــــهد انتعاشــــا أسرع 

من المتوقع ربما فــــي وقت قريب قد يكون 
في أوائل 2021 في أفضل الاحتمالات، لكن 
منتصف العام المقبل هو الأكثر ترجيحا“.

وكانــــت دبــــي لصناعــــات الطيــــران، 
المملوكــــة لمؤسســــة دبــــي للاســــتثمارات 
الحكوميــــة (صنــــدوق الثروة الســــيادي 
لإمــــارة دبي)، قد أعلنــــت الأربعاء الماضي 
أنهــــا أبرمــــت 31 اتفاقــــا للبيــــع وإعادة 
الاســــتئجار هذا العام ستوســــع محفظة 
اســــتثماراتها بمبلــــغ صافــــي 1.1 مليار 

دولار.
لكــــن أربــــاح المجموعــــة تراجعت إلى 
167.3 مليون دولار خلال الأشــــهر التسعة 
المنتهيــــة فــــي 30 ســــبتمبر الماضــــي من 
260.5 مليون دولار قبل عام بســــبب إرجاء 
شركات طيران ســــداد مدفوعات التأجير 
نتيجــــة جائحــــة فايروس كورونــــا. وقال 
تارابــــور فــــي مقابلة مع رويتــــرز ”دخلنا 

فترة الجائحة بوضع سيولة قوي جدا“.
وأضــــاف أن فــــرص إبــــرام المزيد من 
تحســــنت  والتأجيــــر  الشــــراء  صفقــــات 

فــــي ظــــل وجود عــــدد أقــــل من شــــركات 
التأجير القادرة على اســــتخدام السيولة 
ورأس المــــال بفعاليــــة، في حــــين أن لدى 
شــــركات الطيــــران ”احتياجــــات فوريــــة 

وعاجلة“.
الطيــــران  لصناعــــات  دبــــي  وتملــــك 
أسطولا مؤلفا من 381 طائرة بقيمة بلغت 
فــــي نهاية ســــبتمبر الماضــــي 12.5 مليار 
دولار، وفق ما أشــــارت إليــــه الأرقام على 

الموقع الإلكتروني للشركة الإماراتية.
ويرجح تارابور أن يشهد العام المقبل 
توقيع الشــــركة على صفقات بيع وإعادة 
اســــتئجار تمثل نموا صافيا للأســــطول 

يزيد قليلا عن مليار دولار.

وتمتنــــع دبــــي لصناعــــات الطيــــران 
عن شــــراء طائــــرات من شــــركتي صناعة 
الطائــــرات الرئيســــيتين إيرباص وبوينغ 
بســــبب خلافات على الأسعار وتنظر بدلا 
من ذلــــك في الحصول علــــى طائرات عبر 

الاستحواذ على شركة تأجير منافسة.
ولكــــن تارابور يعتقــــد أن حدوث هذا 
غير مرجح حاليا لأن البائعين لا يأخذون 
في الاعتبــــار عند تحديد الأســــعار تكلفة 
الضبابيــــة الناجمــــة عن أزمــــة فايروس 

كورونا في تقييماتهم.
وتســــعى دبي لصناعات الطيران إلى 
زيــــادة حجم أســــطولها إلــــى 800 طائرة 
بحلــــول عــــام 2026 أو 2028، وهو ما قال 
تارابــــور إنه ”هدف كبير“، لكنه اســــتدرك 
تخطــــط  تــــزال  لا  ”الشــــركة  إن  بالقــــول 

للوصول إلى مثل هذا الرقم“.

دبي لصناعات الطيران

تعيد ترتيب أولوياتها

المركزي الأردني

يؤجل سداد القروض

 حتى نهاية 2021

محاولات لحماية التوازن في السوق

المغرب يواجه الفقر المائي بأكبر

محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا

 الرباط - تسعى السلطات المغربية إلى 
تســـريع وتيرة تنفيذ برنامجها المتعلق 
بتشييد محطات تحلية مياه البحر كأحد 
الحلـــول البديلة لتغطية العجز الحاصل 
فـــي المياه بالبـــلاد ضمن اســـتراتيجية 
يشرف عليها العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، ومتحديـــة كل العوائق التي 

سببها الوباء.
وتشـــكو العديد من جهات البلاد من 
نقص كبيـــر في المـــاء الصالح للشـــرب 
نتيجة جفاف السدود التي كانت الرباط 
تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة 

السكان في فترات احتباس الأمطار.
والنقـــل  التجهيـــز  وزيـــر  وكشـــف 
اعمارة  عبدالقـــادر  والمـــاء  والإمـــدادات 
خلال مداخلة أمـــام لجنة البنى التحتية 
والطاقـــة والمعـــادن في مجلـــس النواب 
الخميـــس الماضي، عـــن مشـــروع لبناء 
محطة لتحليـــة المياه ســـتقام في مدينة 
الـــدار البيضاء، وهي تعتبـــر الأكبر في 

أفريقيا.
وقـــال اعمـــارة إن ”التحـــول الـــذي 
ســـيحصل فـــي المغرب هو إحـــداث أكبر 
محطة لتحلية مياه البحر على مســـتوى 
أفريقيـــا، بطاقة 300 مليـــون متر مكعب 
سنويا، حيث من المتوقع أن تحدث تحولا 

بنيويا في قضية الماء ببلادنا“.
وتؤكد الحكومة أن المشروع سيكون 
بالشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
ويحتـــاج إلى اســـتثمارات بقيمـــة 1.97 
دولار)،  مليـــون   420) درهـــم  مليـــار 
سيخصص نحو 220 مليون دولار لتهيئة 
البنية التحتية للقطاع الزراعي والباقي 
ســـيذهب إلـــى تهيئـــة البنيـــة التحتية 

لإيصال الماء الصالح للشرب.

وأشـــار المدير العام للمكتب الوطني 
للشـــرب  الصالـــح  والمـــاء  للكهربـــاء 
عبدالرحيـــم الحافظـــي في وقت ســـابق 
إلـــى أن المشـــروع ســـيوفر 150 ألف متر 
مكعـــب يوميـــا موجـــه للمـــاء الصالـــح 
للشـــراب، وسيســـتفيد منه ما يناهز 1.6 
مليون نســـمة، كما ســـيعمل على تطوير 
القطاع الزراعي وكل ما يتعلق بإشكالية 

الري.
وأثـــار تأخـــر نـــزول الأمطـــار خلال 
المواســـم الخمســـة الأخيـــرة، القلق إزاء 
تحقيـــق نتائـــج هزيلة وارتفاع أســـعار 

المواد الزراعية في الأسواق المحلية، لكن 
هطـــول الأمطار في الفتـــرة الماضية بدد 

هذه المخاوف مؤقتا.
ويندرج مشـــروع محطة تحلية المياه 
فـــي أغاديـــر ضمـــن رؤيـــة الملـــك محمد 
الســـادس لتأمين التزويد بالماء الشروب 
فـــي كامل أنحاء البـــلاد، وكذلك في إطار 
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب 
ومياه الســـقي 2020-2027 باســـتثمارات 
تبلـــغ 115 مليار درهم (حوالـــي 12 مليار 

دولار).
ويتوخـــى البرنامج تعزيـــز الرصيد 
الوطني من المياه بإنجاز 20 ســـدا كبيرا 
بســـعة 5.38 مليار متر مكعب، ما سيمكن 
مـــن بلوغ ســـعة تخزين إجماليـــة تقارب 

27.3 مليار متر مكعب.
ويتصاعـــد القلـــق داخـــل الأوســـاط 
الاقتصادية والشعبية المغربية على غرار 
بقيـــة دول شـــمال أفريقيا مـــن تداعيات 
موجة الجفاف، التي تجتاح المنطقة بشأن 
تداعياتهـــا علـــى السياســـة الاقتصادية 
لحكومـــات الدول لتحفيـــز النمو وتأمين 

أمنها الغذائي.
ولطالما حـــذر المختصون من أن ندرة 
المياه ستكون مشكلة مزمنة إذا لم تتمكن 
السلطات من إيجاد حلول جذرية وعاجلة 
على المـــدى القريـــب لتطويـــر إمكانيات 
البلاد في تخزين المياه للابتعاد تدريجيا 

عن خط الفقر المائي.
ويعتمـــد المغـــرب بشـــكل كبيـــر على 
الأمطـــار لتحقيـــق أمنه الغذائي، وســـط 
تحذيـــرات من أن الاحتياطـــات المائية لن 

توفر الحاجات الأساســـية لاقتصاد البلد 
وسكانه، البالغ عددهم قرابة 33.7 مليون 

نسمة، على المدى المتوسط والبعيد.
وكباقـــي دول شـــمال أفريقيا، يواجه 
المغرب شـــحا في المياه بســـبب الجفاف 
ولذلـــك فـــإن العمـــل على بنـــاء محطات 
تحلية مياه البحر ســـيكون أحد الحلول 
المســـتدامة لمواجهـــة الفقـــر المائي. وقال 
اعمارة إنه ”استجابة للتحديات الراهنة 
ســـيتم الاعتمـــاد علـــى بنـــاء الســـدود 
وتحليـــة مياه البحر ونجاعة اســـتعمال

الماء“.
ورغـــم دخول مشـــاريع تحليـــة مياه 
البحر حيز التشييد، لكن خبراء يعتقدون 
أنهـــا ليســـت كافية لحـــل المشـــكلة التي 
يتوقع أن تزيد إذا ما واجهت البلاد أزمة 

جفاف جديدة.
وأنشأ المغرب أول محطة لتحلية مياه 
البحـــر عام 1976 بطرفايـــة جنوب البلاد 
بطاقـــة إنتاجية 70 مترا مكعبا في اليوم، 
اتبعهـــا بمحطات بمدن أخـــرى من بينها 

بوجدور.
وكان الحافظي قد دشن في شهر مايو 
الماضي مشروع تحلية مياه البحر بإقليم 
الحســـيمة بعد انتهاء التجـــارب الفنية 

عليها قبل دخولها الخدمة.
ويهدف المشـــروع، وفق بيان للمكتب 
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشـــرب 
أصـــدره في ذلك الوقت، إلى تعزيز تزويد 
مدينة الحســـيمة والمراكز المجاورة بالماء 
الشروب بصبيب إضافي يبلغ حوالي 17 

ألف و 280 مترا مكعبا يوميا.

وفـــي فبراير عـــام 2016، دشـــن الملك 
محمـــد الســـادس المرحلـــة الأولـــى مـــن 
مشروع معمل لتحلية مياه البحر، المنجز 
باســـتثمار إجمالـــي تفـــوق قيمتـــه 6.1 
مليـــار درهم (670 مليـــون دولار) بالمركب 

الصناعي الجرف الأصفر.
وكان الديـــوان الملكـــي قـــد أعلن في 
أبريـــل مـــن العـــام الماضـــي عـــن حزمة 
مشـــاريع تتضمن بناء 3 سدود في شمال 
البلاد اســـتجابة للاحتياجـــات المتزايدة 
المتعلقـــة بالمياه بعد أن تزايد الطلب على 
المياه خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
خصوصا في الشمال بسبب التوسع في 

المراكز الحضرية والنشاط الصناعي.
فإن  الرسمية،  الإحصائيات  وبحسب 
المغرب يمتلك حوالي 23 مليار متر مكعب 
من الميـــاه في المتوســـط ســـنويا، ويبلغ 
العجز السنوي من نحو مليار متر مكعب.

وتصنف مؤسســـات ومنظمات دولية 
المغـــرب ضمن البلـــدان التـــي تعاني من 
نقص شـــديد فـــي المياه. وتحتـــل البلاد 
المركز الـ22 في قائمة للدول الأشـــد نقصا 
فـــي المياه في تقرير أصدره العام الماضي 
المعهـــد الدولـــي للمـــوارد الـــذي يراقب 

الموارد العالمية.
وقالـــت الأمم المتحـــدة مـــرارا إن أن 
ندرة المياه ستصبح مشكلة استراتيجية 
لدول شـــمال أفريقيا في حـــال لم تتمكن 
الحكومـــات مـــن إيجـــاد حلـــول جذرية 
وعاجلـــة علـــى المـــدى القريـــب لتطوير 
إمكانيـــات بلدانهـــا فـــي تخزيـــن المياه 

للابتعاد تدريجيا عن خط الفقر المائي.

عزيمة  المغربية  الســــــلطات  أظهرت 
ــــــرة لتنفيذ برنامجهــــــا الطموح  كبي
المتمثل في بناء محطات تحلية مياه 
البحر، وهي تسير الآن نحو تشييد 
أكبر محطة فــــــي أفريقيا، للابتعاد 
ــــــا عن خــــــط الفقــــــر المائي،  تدريجي
بعد أن صار مشــــــكلة استراتيجية 
ــــــد في ظــــــل تواصــــــل الجفاف،  للبل
ــــــذي ضرب شــــــمال القارة خلال  ال

السنوات الأخيرة.

مواجهة العطش التحدي الأكبر

تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الربــاط - قــــدم المجلــــس الاقتصــــادي 
والاجتماعــــي والبيئــــي المغربــــي رؤيته 
حول الضرائب المفروضــــة على مداخيل 
المواطنين في دراســــة حديثــــة طالب من 
خلالها بإعادة النظر فيها بما يتماشى مع 

تمر به البلاد من ظروف بسبب كورونا.
وذكـــر المجلـــس في دراســـته التي 
الصحية  ”الانعكاســـات  عنـــوان  حملت 
لفايروس  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
أنه  كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها“ 
مـــن الأجدى أن تنظر الحكومة في كيفية 
التخفيف من معدل الضريبة المفروضة 
علـــى الشـــرائح ذات الدخل المتوســـط 

الأدنى.
وأشـــار معدوا الدراسة إلى أن هذه 
الوضعية ستكون أكثر فعالية، إذ تسمح 
للعامليـــن الأكثر هشاشـــة بالانتقال إلى 
معدل ضريبي منخفض في حالة حدوث 

صدمات أو أزمات.

كما دعـــا المجلس إلـــى العمل على 
اســـتفادة جميع الأسر، التي تنتمي إلى 
فئة دخل معينة وخاصـــة تلك المنتمية 
للطبقة الفقيرة، التي تعاني الهشاشـــة، 
مبـــرزا أنه مـــن المنتظـــر أن تكون لهذه 
الآلية انعكاسات مهمة من حيث الحماية 

الاجتماعية للناس.
وكشـــف تقرير صـــادر عـــن المندوبية 
السامية للتخطيط المغربية، ومنظمة الأمم 
المتحدة، والبنك الدولي، في نهاية سبتمبر 
الماضي أن تداعيات تفشي فايروس كورونا، 
سترفع نسبة الفقر في المغرب إلى 19.9 في 
المئة بنهاية هذا العام من نحو 17 في المئة

في 2019.
وســـلطت الدراســـة الضـــوء علـــى 
أهميـــة توســـيع لائحـــة المســـتفيدين 
لتشمل الفئات الأكثر هشاشة على غرار 
الأشـــخاص في وضعية إعاقة جســـدية 
أو غيـــر القادريـــن على العمـــل، وحصر 

هذا الحد الأدنى للدخل في مستوى أقل 
من الحد الأدنى للأجور، من أجل تجنب 
الســـلوكيات غيـــر الســـليمة التي تضر 

بقيمة العمل.
وفضلا عــــن ذلك، أوصــــى المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإطلاق 
تجربة نموذجية في إحدى جهات البلاد 
للوقوف علــــى مدى نجاعة هــــذه الآلية، 
مؤكدا أنه من شأن ورش تعميم الحماية 
الاجتماعية الذي أطلقه العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس أن يعزز الانتقال 
على المدى الطويل إلى إرســــاء حد أدنى 

أساسي من الدخل.
ويراهن المســـؤولون المغاربة على 
انطـــلاق العمل بقاعدة بيانات الســـجل 
الاجتماعـــي الموحد الـــذي يفترض أن 
يقترن بالســـجل الوطني للســـكان كونه 
سيســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي تحســـين 

استهداف المستفيدين.

وبالإضافـــة إلى ذلك، فـــإن البعض 
يعتقـــد أن الإســـراع فـــي العمـــل على 
تعميم التعويض عن فقـــدان الوظائف 
أمر مهـــم للغايـــة، حيث أنه من شـــأن 
أن  التلقائـــي،  للتثبيـــت  الآليـــة  هـــذه 
تســـمح لشـــرائح أوســـع من العاملين 
بمواجهـــة التقلبـــات الظرفيـــة، ومـــن 
الاقصـــاء  خطـــر  مـــن  التقليـــص  ثـــم 

الاجتماعي.
ضـــرورة  علـــى  الدراســـة  وتؤكـــد 
توفيـــر الحمايـــة الاجتماعية الشـــاملة 
للمواطـــن، طوال حياتـــه، بغض النظر 
عـــن وضعيتـــه المهنيـــة، داعيـــة إلى 
تخصيص ما بين اثنين إلى 4 نقاط من 
الضريبة على القيمة المضافة، لضخها 
الاجتماعي،  التضامـــن  صنـــدوق  فـــي 
والذي يمكن اســـتخدام موارده بشـــكل 
خاص للمســـاهمة فـــي تمويل التغطية 

والمساعدات الاجتماعية.

دعوات لتخفيف الضرائب عن الفئات الضعيفة في المغرب

فرص إبرام المزيد 

من صفقات الشراء 

والتأجير تحسنت

فيروز تارابور

المحطة الجديدة 

ستحدث تحولا بنيويا 

في قضية الماء ببلادنا

عبدالقادر اعمارة


